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*1905760*  

  فريق استعراض التنفيذ
 الدورة العاشرة المستأنفة الأولى 

  ٢٠١٩أيلول/سبتمبر  ٤-٢فيينا، 
 من جدول الأعمال  ٢البند 

        استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
  تنفيذ الفصل الثاني (التدابير الوقائية) من اتفاقية الأمم المتحدة     

 الفساد لمكافحة
    

      تقرير مواضيعي من إعداد الأمانة    
  ملخَّص    

يتضمَّن هذا التقرير أشيع وأنسب ما استُبين في الدورة الثانية لآلية استعراض تنفيذ اتفاقية   
والتحديات  الجيدةالأمم المتحدة لمكافحة الفساد من معلومات عن التجارب الناجحة والممارسات 
  والملاحظات، مع التركيز على تنفيذ الفصل الثاني (التدابير الوقائية) من الاتفاقية.
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  مقدِّمة هذا التقرير ونطاقه وهيكله  -أولا  
قاً للفقرتين   -١ حدة  ٤٤و ٣٥وف ية الأمم المت فاق يذ ات ية اســــــتعراض تنف من الإطار المرجعي لآل

المتحدة لمكافحة الفســاد في قراره   اعتمده مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم الذيلمكافحة الفســاد، 
من أجل تجميع أشيع وأنسب ما ورد في تقارير الاستعراضات القُطْرية أُعدَّ هذا التقرير المواضيعي ، ٣/١

من معلومات عن التجارب الناجحة والممارســــــات الجيدة والتحديات والملاحظات، مرتَّبة حســــــب 
  المواضيع، لعرضها على فريق استعراض التنفيذ لكي يستند إليها في عمله التحليلي.

توي هذا التقرير المواضـــــيعي على معلومات عن تنفيذ الفصـــــل الثاني (التدابير الوقائية) من ويح  -٢
الاتفاقية من جانب الدول الأطراف المستعرَضة في الدورة الثانية لآلية استعراض التنفيذ. وهو يستند إلى 

إعداده. ويركِّز  وقت أنجزتالمعلومات الواردة في الخلاصــات الوافية الخمس والعشــرين التي كانت قد 
أشـــيع التحديات  تتناولوشـــكلين  لاًجدويتضـــمن التنفيذ، و أمثلةالتقرير على الاتجاهات الراهنة وعلى 

لتقارير لوالفوارق الدقيقة في الإصـــــدارات المقبلة الأشمل والممارســـــات الجيدة. وســـــتحدَّد الاتجاهات 
  مزيد من البيانات من الاستعراضات القُطرية المنجزة. متى تَوافَرالمواضيعية والإقليمية، 

ـــتند هذا   -٣ ونظراً للصـــلات الوثيقة بين مختلف مواد الفصـــول الموضـــوعية الأربعة للاتفاقية، يس
قيد  اللذين كاناالتقرير إلى التقارير المواضـــيعية الســـابقة عن تنفيذ الفصـــلين الثالث والرابع من الاتفاقية، 

رة الأولى لآلية استعراض التنفيذ. ويتَّبع هيكلُ هذا التقرير هيكل الخلاصات الوافية؛ الاستعراض في الدو
  وقد جُمعت معاً مواد ومواضيع معيَّنة تربط بينها علاقة وثيقة. 

    
شأن التحديات   -ثانيا   والممارسات الجيدة في تنفيذ الفصل القائمة ملاحظات عامة ب

  افحة الفسادالثاني من اتفاقية الأمم المتحدة لمك
القائمة هذا التقرير تحليلاً لأشيع التحديات  يتضمنوفقاً لطلب فريق استعراض التنفيذ،   -٤

ترتيب مواد الاتفاقية. ويتناول  حســــــبوالممارســــــات الجيدة في تنفيذ الفصــــــل الثاني، مرتَّبةً 
  )١(لتحليل.ل الخاضعةالشكلان والجدول أدناه البلدان الخمسة والعشرين 

  
  الأولالشكل 

  التحديات المستبانة في تنفيذ الفصل الثاني من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
  
  
  
  
  
  

__________ 
 حزيران/ ٢٥تستند البيانات المستخدمة في إعداد هذا التقرير إلى الاستعراضات القُطرية التي أجريت حتى   )١(  

 .٢٠١٩  يونيه
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    أشيع التحديات في تنفيذ الفصل الثاني من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد    

  مادة الاتفاقية
 عدد الدول التي قُدِّمت

  بشأنها توصيات
عدد التوصيات 

  التحدِّيات في التنفيذ (مرتَّبة حسب شيوع التحدِّيات المستبانة)أشيع   الصادرة

  ضعف تنسيق وتنفيذ سياسات مكافحة الفساد  ٣١  ٢٦  ٥المادة 
  الفساد  محدودية اتساق وشمول وفعالية السياسات الوطنية لمكافحة

 تنسيق هيئاتعدم وجود و ،سياسات (استراتيجيات) فعالة عدم وجود
  تدابير لمنع الفساد، مثل حملات التوعية أو التثقيف عدم وجود  ٥  ٥  ٥المادة من  ٢الفقرة 
  لفسادامخصَّصة لمكافحة وقائية عدم وجود هيئات   ٢٢  ٢١  ٦من المادة  ١الفقرة 

  عدم كفاية الموارد المخصَّصة لهيئات منع الفساد
التي عدم كفاية الاستقلالية القانونية والتشغيلية لهيئات مكافحة الفساد 

  تضطلع بمهام وقائية
إجراءات مناسبة لاختيار وتدريب أفراد لتولي المناصب  عدم وجود  ٢٦  ١٨  ٧من المادة  ١الفقرة 

العمومية التي تُعتبر عرضة للفساد بصفة خاصة ولتناوبهم على مناصب 
  أخرى عند الاقتضاء

وجودالشفافية في استقدام الموظفين العموميين، بما في ذلك عدم  نقص
استقدام موضوعية، ومحدودية الإعلان عن الوظائف الشاغرة  طرائق

  للعموم، وعدم كفاية آليات الطعن المتاحة للمرشَّحين غير الفائزين
قصور المعايير المتعلقة بالترشيحات للمناصب العمومية وانتخاب شاغليها  ٢٦  ٢٠  ٧من المادة  ٣و ٢الفقرتان 

أو تدابير إدارية شاملة لتنظيم تمويل الترشيحات  اتعدم وجود تشريع
بشأن وتمويل الأحزاب السياسية، بما في ذلك  المنتخَبةلمناصب تولي ال

  الهبات الخاصة والإفصاح عن الهبات مثلمسائل 
  عدم وجود تشريعات أو آليات لمنع تضارب المصالح أو تنظيمه  ١٩  ١٤  ٧من المادة  ٤الفقرة 

   ٣إلى  ١الفقرات من 
  ٨من المادة 

 اقتصارلموظفين العموميين، أو اعدم وجود مدوَّنات لقواعد سلوك   ١٤  ١١
  تطبيقها على فئات معيَّنة من الموظفين العموميين

العموميين  محدودية قنوات الإبلاغ وتدابير الحماية المتاحة للموظفين  ١٤  ١٤  ٨من المادة  ٤الفقرة 
  الفسادللإبلاغ عن أفعال 

قصور التدابير المتعلقة بمنع تضارب المصالح، بما في ذلك التدابير المتعلقة   ٣٠  ٢٠  ٨من المادة  ٥الفقرة 
وإقرارات الذمة المالية وقبول الهدايا والأعمال الثانويةبالأنشطة الخارجية 

  عدم نجاعة نظم المراجعة والطعن المحلية في شؤون الاشتراء العمومي  ٢٤  ٢٣  ٩من المادة  ١الفقرة 
  وقصور تدريبهم المشترياتاختيار وفرز موظفي  طرائققصور 

سيما في   عدم إلزام موظفي المشتريات بالإفصاح عن مصالحهم، لا
  موجوداتهمة، وعن وميالمشتريات العم

تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في تعزيز فعالية  استخدامعدم 
  نظم الاشتراء (الاشتراء الإلكتروني)

  محدودية الشفافية في عملية اعتماد الميزانية  ١٧  ١٧  ٩من المادة  ٢الفقرة 
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  مادة الاتفاقية
 عدد الدول التي قُدِّمت

  بشأنها توصيات
عدد التوصيات 

  التحدِّيات في التنفيذ (مرتَّبة حسب شيوع التحدِّيات المستبانة)أشيع   الصادرة

انعدام أو محدودية نُظم إدارة المخاطر والرقابة الداخلية في مجال إدارة 
  الأموال العمومية

تحسين الإبلاغ من أجلإجراءات مراجعة الحسابات  دعيمالحاجة إلى ت
  عن الإيرادات والنفقات

على إلى المعلومات  الناستشريعات أو تدابير تنظم وصول توافُر عدم   ٢٨  ١٨  ١٠المادة 
توافُر تلك ، في حال لأطر القائمةفي ا ووجود ثغراتنحو شامل، 

 التشريعات والتدابير، وقصور تفعيلها وتطبيقها
لوصول إلى المعلومات، وعدم كفاية المبادرات الاستباقيةاإجراءات تعسُّر 
 المعلومات لتبادل

انعدام أو عدم كفاية المعلومات المنشورة عن مخاطر الفساد في الإدارة 
 ةوميالعم

  نزاهة القضاء دعيملتعدم كفاية التدابير المتَّخذة   ١٢  ١٢  ١١من المادة  ١الفقرة 
  زاهة في جهاز النيابة العامةنال دعيملتعدم كفاية التدابير المتَّخذة   ٤  ٤  ١١من المادة  ٢الفقرة 

   ٢و ١الفقرتان 
  ١٢من المادة 

محدودية التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون وكيانات القطاع الخاص   ٤٤  ٢١
  ذات الصلة

عدم كفاية التدابير الرامية إلى منع تضارب المصالح، بما في ذلك عدم 
وجود قيود على نشاط الموظفين الحكوميين السابقين في الفترة اللاحقة

  تلك القيود ضيق نطاقلترك الخدمة، أو 
عدم كفاية تدابير منع إساءة استخدام الإجراءات المتعلقة بالإعانات 

  العمومية للأنشطة التجارية والرخص التي تمنحها السلطات
، مثل مدوَّنات ئيةالإجراالقواعد محدودية و/أو عدم كفاية المعايير و

وقصور  ؛قواعد السلوك، الرامية إلى ضمان سلامة الكيانات الخاصة
  ئيةالإجراالقواعد تدابير رصد الامتثال لتلك المعايير و

  تنفيذ جميع عناصر هذه الفقرةل المتخذةعدم كفاية التدابير   ٦  ٦  ١٢من المادة  ٣الفقرة 
بشأن عدم قابلية النفقات التي تمثِّل رشاوى، أو  اتعدم وجود تشريع  ٩  ٩  ١٢من المادة  ٤الفقرة 

من الضرائب، أو عدم  المتكبَّدة في تعزيز السلوك الفاسد، للاقتطاع
  كفاية التشريعات الموجودة

لأسباب محدودية مشاركة المجتمع المدني في منع الفساد ومكافحته،   ١٣  ١٢  ١٣من المادة  ١الفقرة 
عدم تنفيذ القوانين والإجراءات ذات الصلة أو عدم كفاية  منها

  ومحدودية حملات التوعية بشأن الفساد ،تنفيذها
  والمجتمع المدني المعنيةعدم كفاية التعاون بين الوكالات الحكومية 

 للإبلاغ عن الفساد وجودةعدم كفاية التدابير المتَّخذة و/أو الآليات الم  ٤  ٤  ١٣من المادة  ٢الفقرة 
الراميةبعض البلدان ولوائحها التنظيمية في تشريعات وجود ثغرات معينة   ٣٧  ٢٠  ١٤من المادة  ٤و ١الفقرتان 

 إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
 الإشراف الماليفي مجال  ةضعف مؤسسيوجود نقاط 
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  مادة الاتفاقية
 عدد الدول التي قُدِّمت

  بشأنها توصيات
عدد التوصيات 

  التحدِّيات في التنفيذ (مرتَّبة حسب شيوع التحدِّيات المستبانة)أشيع   الصادرة

هيئات الرصد الدولية  ة عندراصاللمعايير والتوصيات اتنفيذ قصور في 
الأخرى، مثل فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية والهيئات الإقليمية 

 المماثلة لها
قل النقود والصكوك المالية قصور التدابير المتَّخذة لكشف ورصد ن  ٩  ٨  ١٤من المادة  ٢الفقرة 

  لحاملها القابلة للتداول عبر الحدود.
الأشياء العالية على خدمات تحويل الأموال أو  الإشراف عدم كفاية  ٤  ٤  ١٤من المادة  ٣الفقرة 

  القيمة
  

  الشكل الثاني
  الفسادالممارسات الجيدة المستبانة في تنفيذ الفصل الثاني من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة 

  
  
  
  
 

 
  

 الفسادتنفيذ الفصل الثاني من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة   -ثالثا  
  

سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية؛ هيئة أو هيئات مكافحة الفساد   -ألف  
    )٦و ٥الوقائية (المادتان 

تقرُّ الاتفاقية بأنَّ اختلاف النُّظم والتقاليد القانونية للدول الأطراف قد يســــــتلزم اتِّباع نُهج   -٥
سياسات وطنية وقائية لمكافحة الفساد. ويمكن إجمالاً ، بما في ذلك في مجال اعتماد ٥مختلفة لتنفيذ المادة 

على النحو التالي: (أ) وضع استراتيجية وطنية  ٥تصنيف النُّهج المختلفة التي تتَّبعها الدول في تنفيذ المادة 
وثائق حكومية استراتيجية أخرى؛ أو (ب)  مدمجة فيوثيقة كدة أو يوثيقة وحك ،شاملة لمكافحة الفساد

، ولكنَّها تنفَّذ من خلال جهود معينةضـــمنية قد لا تكون دائماً مدوَّنة في وثيقة عامة ســـياســـة  صـــوغ
  تشريعات واتخاذ تدابير محدَّدة للتصدي له.  إعدادنع الفساد عن طريق لممتسقة 

وكانت أغلبية الدول الأطراف قد اعتمدت أو كانت بصدد اعتماد استراتيجيات وخطط   -٦
ضاً خططاً على المستويين عمل محدَّدة لمكافحة الف ساد، في حين كانت بعض الدول قد وضعت أي

  .المؤسسيالقطاعي و

 ٥المادة  ٦المادة  ٧المادة  ٨المادة  ٩المادة  ١٠المادة  ١١المادة  ١٢المادة  ١٣المادة  ١٤المادة 
 عدد التوصيات عدد الدول التي لديها ممارسات جيدة
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سياسات ضمنية لمكافحة الفساد أو ركَّزت بدلاً من  قد صاغتوكانت ثمانية من البلدان   -٧
  نطاق وطني.  ذاتذلك على مسائل على المستوى القطاعي، دون وضع وثيقة شاملة 

لأي استراتيجية متينة لمكافحة الفساد إنشاء آلية تنسيق فعالة تكفل ومن العناصر الرئيسية   -٨
إطار الاســــتراتيجية في تنفيذ تلك  ضــــمنمســــؤوليات  تولىة التي توميمشــــاركة جميع الهيئات العم

، وانبثق عن هذه من هذا القبيل الاســــتراتيجية. وقد ســــعت جميع الدول الأطراف إلى إنشــــاء آلية
  ثلان اتجاهين عامين في هذا الشأن. الجهود نهجان مختلفان يم

من مركز الحكومة تتولى تنســــيق  ةففي حين اختار بعض البلدان إنشــــاء هيئة مركزية قريب  -٩
سندت  ساد  هيئاتأخرى هذه المهمة إلى الهياكل القائمة، مثل بلدان التنفيذ والرقابة، أ مكافحة الف

  والوزارات التنفيذية. 
 لاحظافحة الفســــاد يطرح تحديات أمام البلدان، حيث تنســــيق ســــياســــات مك ولا يزال  -١٠

ضــمان مزيد من الاتســاق والتنســيق في الســياســات المعتمدة. ومن  المســتعرضــون وجود حاجة إلى
سات الوحدات  سيا سات الوطنية و سيا سيق بين ال صدد تعزيز التن أكثر التوصيات تواتراً في هذا ال

فيما يتعلق بتنفيذ تلك السياسات ورصدها وتنقيحها  وخصوصاًبمكافحة الفساد،  المتعلقةالإدارية 
  وتبادل المعلومات. 

وفي بعض الحالات، كانت ســـياســـات مكافحة الفســـاد مضـــمَّنة في التشـــريعات وفي وثائق  -١١
 كافياً.  المستعرضونزاهة، وهو ما اعتبره لنالخاصة با ية وفي الخطط الوطنيةسياسات الوحدات الإدار

طابع  شمولية في سياق الاستعراضات القُطْرية استُبينتومن الممارسات المثيرة للاهتمام التي   -١٢
وتمثل هذا الطابع الشــمولي في عمليات وضــع اســتراتيجيات أو ســياســات وطنية لمكافحة الفســاد، 

  طائفة واسعة من الجهات المعنية، بما في ذلك المجتمع المدني.  إشراك
اتخاذ تدابير لمكافحة  منهامن الممارسات الرامية إلى منع الفساد، استبينت مجموعة منوعة و  -١٣

نظم خاصة بإقرارات  استحداثووضع مدوَّنات لقواعد السلوك و المؤسسيالفساد على الصعيد 
نُظم  ســـتحداث، وايةية وتثقيفعوالإفصـــاح عن تضـــارب المصـــالح وتنظيم أنشـــطة توبالذمة المالية و

لموظفين العموميين وتوفير التــدريــب للموظفين العموميين، بــا اصـــــــةالخــ غ عن المخــالفــاتبلاللإ
واســتحداث أدوات لإدارة مخاطر الفســاد، وإعداد تقارير واســتقصــاءات ودراســات متنوعة. ومن 

زاهة ومكافحة الفساد في الممارسات الجيدة التي استبينت في بعض البلدان إنشاء وحدات معنية بالن
والوحدات الإدارية الحكومية ونشـــــر تقارير ســـــنوية صـــــادرة عن الأفرقة واللجان التابعة  الهيئات

  لفساد. بشأن ا تصورات الناسوكذلك إجراء استقصاءات للهيئات مكافحة الفساد، 
لصــــكوك اكافحة الفســــاد تؤدي دوراً في اســــتعراض ا المعنية بمأنَّ هيئاتهب وأفادت دول كثيرة -١٤

 تلك التدابير في منع الفساد ومكافحته.  كفايةالقانونية والتدابير الإدارية ذات الصلة بهدف تحديد مدى 
وأبلغت جميع البلدان عن عضـــويتها أو مشـــاركتها في منظمات وبرامج ومشـــاريع إقليمية   -١٥

ساد، تودولية  ساد التابعة لمجلس أوروبا منهارمي إلى منع الف والفريق  ،مجموعة الدول المناهضة للف
يدان  عاون والتنمية في الم تابع لمنظمة الت ية ال لدول ــــــوة في المعاملات التجارية ا بالرش عامل المعني  ال

ومبادرة مكافحة الفســـاد في آســـيا والمحيط الهادئ التابعة لمصـــرف التنمية الآســـيوي  ،الاقتصـــادي
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ــــــاد ،التنمية في الميدان الاقتصــــــاديومنظمة التعاون و والرابطة  ،والأكاديمية الدولية لمكافحة الفس
والمبادرة العالمية لمكافحة الفســـــاد التابعة لبرنامج الأمم المتحدة  ،الدولية لأجهزة مكافحة الفســـــاد

نية وشـبكة المؤسـسـات الوط ،والمجلس الاسـتشـاري المعني بالفسـاد التابع للاتحاد الأفريقي ،الإنمائي
وشـــبكة  ،لمكافحة الفســـاد في غرب أفريقيا؛ والمبادرة الخاصـــة بشـــفافية الصـــناعات الاســـتخراجية

وأمانة جماعة المحيط  ،وأمانة منتدى جزر المحيط الهادئ ،موظفي القانون في جزر المحيط الهادئ
همية ورابطة المحيط الهادئ للمؤســــســــات العليا لمراجعة الحســــابات. وأشــــير أيضــــاً إلى أ ،الهادئ

معاهدات دولية مثل اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفســـاد ومحاربته وبروتوكول الجماعة الاقتصـــادية 
ــــــاد. وقدَّم أحد البلدان معلومات عن مذكِّرات تفاهم  ــــــأن مكافحة الفس لدول غرب أفريقيا بش

  مع دول أخرى في مجال مكافحة الفساد.  عديدة كان قد أبرمها
صة لمكافحة الفساد مسؤولة عن تنفيذ أنَّ غال وفي حين  -١٦ بية البلدان قد أنشأت هيئات مخصَّ

على  إذ اعتمدتبعض الدول نهجاً مختلفاً  اتَّبعتالســــياســــات والأنشــــطة المتعلقة بمنع الفســــاد، 
المؤســســات القائمة، مثل اللجان المعنية بالأخلاقيات والوزارات التنفيذية ووحدات الاســتخبارات 

ة، من أجل منع الفســاد وتنفيذ الســياســات الوطنية لمكافحته. وأفاد وميالعم ةالخدمالمالية وإدارات 
صدرت توصية في أُلفساد. وقد امكافحة في متخصصة وقائية بلد واحد فقط بأنه ليست لديه هيئة 

  هذا الصدد. 
ى مدلفساد في الهياكل المؤسسية الوطنية، ومن ثم اكافحة لمالوقائية يئات اله ضعوكان مو  -١٧

. وقد رُصــد في هذا الصــدد شــيوع نهجين عامين يتمثلان في إنشــاء مؤســســة بايناًها، متيتاســتقلال
  مستقلة جديدة وتكليف المؤسسات القائمة بالمهام الوقائية ذات الصلة. 

لة لضــمان فعالية تنســيق ســياســات  كانو  -١٨ إنشــاء لجان خاصــة رفيعة المســتوى طريقةً مفضــَّ
 معيَّنين ومنتخبينعادة من موظفين عموميين في المكافحة الفســـــــاد. وكانت هذه اللجان مؤلَّفة 

  . يونبمن فيهم وزراء حكوم ،رفيعي المستوى
هيئات منع الفســاد. وشملت هذه  يةضــمان اســتقلاللتَّبعة المهج نُّن هناك اختلاف في الوكا  -١٩

النُّهج توفير ضــمانات دســتورية واعتماد أحكام قانونية مناســبة، بما في ذلك أحكام بشــأن ضــمان 
؛ واستخدام الهياكل التقليدية والتشريعات الخاصة فينوظالمب التزويدالميزانية وضع ووالأمن الوظيفي 

  بالخدمة المدنية، دون توفير ضمانات خاصة. 
جِّعت الدول الوقائيةهيئاتها  عن تعيينبلداً بإبلاغ الأمانة رسمياً  ١٩م ما مجموعه وقا  -٢٠ . وشـــُ

  الأخرى على تقديم معلومات في هذا الشأن. 
    

القطاع العام؛ مدونات قواعد سلوك للموظفين العموميين؛ التدابير المتعلقة بالجهاز   -باء  
    ) ١١و ٨و ٧القضائي وأجهزة النيابة العامة (المواد 

ــــــة قد   -٢١ ــــــتكانت جميع الدول المســــــتعرَض قواعد وإجراءات تنظِّم توظيف الموظفين  أرس
ستبقاءهم وترقيتهم وإحالتهم على التقاعد وانضباطهم في دساتيرها أو في  ستخدامهم وا العموميين وا

قائمة  ظممعظم البلدان نُكانت لدى تشريعاتها الوطنية، ولا سيما القوانين التي تنظِّم الخدمة المدنية. و
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وظفين العموميين. فعلى ســــــبيل المثال، كانت معظم الدول تطبِّق على الجدارة في إدارة شــــــؤون الم
إجراءات تنافســية لتوظيف الموظفين العموميين وترقيتهم، مثل إجراء اختبارات كتابية ومقابلات. إلا 

دولة  وثمة. رتبةًدنى الأناصــــــب المتناوب داخلي لاختيار أفراد لشــــــغل  نظامأنَّ دولة واحدة اتَّبعت 
  .الوظائففئات معيَّنة من لالإجراءات التنافسية إلا في توظيف المترشحين  تطبِّقلم أخرى 
بين الدول الأطراف المستعرَضة فيما يتعلق بهياكلها المؤسسية  وكان هناك بعض الاختلاف  -٢٢

توظيف  تتولىبعض البلدان هيئات مركزية أنشـــأت  فقدإدارة شـــؤون الموظفين العموميين. المعنية ب
أخرى نهجاً  دول، بينما اتَّبعت بشـــــأنهمجراءات تأديبية إ واتخاذ ءهميين واســـــتبقاموظفيها العموم

  الحكومية.  هذه الصلاحية إلى مختلف الأجهزةسناد إيتسم بقدر أكبر من اللامركزية عبر 
شواغر   -٢٣ ضة يُعلن عن ال شبكة الإنترنت أو  على الملأ عبروكان نصف عدد البلدان المستعرَ

لتقديم  جامعاًفي هذا الصـــدد، كان أحد البلدان قد أنشـــأ موقعاً إلكترونياً عن طريق الصـــحف. و
في وثمة ممارسة جيدة استُبينت ة ضماناً للشفافية. وميميع المناصب في الخدمة العملج الترشحطلبات 
التوظيف بأن تكفل تشــــــديد جميع إعلانات الوظائف  تتولىإلزام الســــــلطات التي  ، هيبلد آخر

لدى ذلك، كانت  لى جانبإوزاهة والأمانة والمساءلة والكفاءة والشفافية. الشاغرة على مبادئ الن
توظيف. وتفاوتت العلى قرار  بعض البلدان آليات للطعن تتيح للمرشـــحين غير الفائزين الاعتراضَ

ــــــكوى إلى  من تقديم هذه الآليات بين البلدان، إذ تراوحت طلبات خيار تقديم الهيئة المعنية إلى ش
  إدارية إلى المحاكم.  استئناف

ع البلدان في   -٢٤ سَّ ضيح تعبيروبوجه عام، لم تتو صفة  تو ساد ب ضة للف "المناصب التي تُعتبر عر
 . ومع ذلك، كان عدد من الدول قد اتَّخذ تدابير إضــــافية لاختيارتضــــع تعريفاً لهلم  وأخاصــــة" 

أفراد لتولي المناصــب العمومية التي تُعتبر عرضــة للفســاد ولتناوبهم وتدريبهم أو بيَّنت تلك المناصــب 
موظفي الهيئة التشـــــريعية  مناصـــــب، مثل على وجه التحديد في نظمها الخاصـــــة بالإدارة العمومية

ــتريات  لطابع الإلزامي ل ونظراً. الأذوننح الرخص وبم المعنيينوأجهزة إنفاذ القانون والقضــاء والمش
تلقَّت  التي تقضـــــي بأن تســـــعى الدول إلى تنفيذ هذا الحكم، ،٧(ب) من المادة  ١للفقرة الفرعية 

فعلى سـبيل المثال،  .غالبية الدول توصـيات في هذا الشـأن بسـبب عدم كفاية تنفيذها لذلك الحكم
اظام لم يكن ذلك الن لكنأبلغ أحد البلدان عن وجود نظام لتناوب الموظفين العموميين،   خاصــــــًّ

بلدان عدة بالمناصب التي تُعتبر عرضة للفساد على وجه التحديد. وعلاوة على ذلك، لم تكن لدى 
المناصـــب دول أخرى تطبِّق نفس الشـــروط على جميع  ةأيُّ نُظم تناوب قائمة، في حين كانت عد

  الفساد. ة أعلى من مخاطرلدرج، من دون النص على تدابير معزَّزة بشأن المناصب المعرَّضة العمومية
، لا سيما ةتدريب متخصصدورات أو  ةيبرامج تعليملديها عدد كبير من الدول أنَّ  أبرزو  -٢٥

ــــاد و ــــاد في النتعزيز في مجال مكافحة الفس زاهة والأخلاقيات، من أجل إذكاء الوعي بمخاطر الفس
ساس صفوف الموظفين العموميين. وكانت هذه البرامج تنفَّذ عند التعيين الأوَّلي أو  ستمر. على أ م

  مناسبة.  اًلموظفين العموميين أجورلر توفِّكثيرة أنها بلدان  بينتكما 
ــــُّ وكانت لدى جميع البلدان قوانين قائمة تحدِّ  -٢٦ ح للمناصــــب العمومية د معايير تتعلق بالترش

قواعد ولوائح تنظيمية محدودة بشـــأن هذه المســـألة.  وإن كان لدى قليل منهاوانتخاب شـــاغليها، 
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تُلزم المرشــحين لشــغل مناصــب معيَّنة بالإفصــاح عن أيضــاً ولتعزيز الشــفافية، كانت بعض البلدان 
  صالح.  التضارب المحتمل في المينبيتموجوداتهم أو 

وفيما يتعلق بمســألة الشــفافية في تمويل الانتخابات والأحزاب الســياســية، أشــار نحو اثنتي   -٢٧
 لمناصب العموميةلعشرة دولة من الدول المشمولة بالعيِّنة إلى القواعد المتعلقة بتمويل الترشيحات 

ه التشريعات ذات الصلة. أكثر من نصف البلدان أنَّ تمويل الأحزاب السياسية تنظِّم وذكر، المنتخَبة
، ومن ثمَّ لم تكن هناك حاجة إلى اوجود أحزاب ســياســية فيهغير أن دولة واحدة أفادت عن عدم 

شاريع قوانين محدَّدة في  صوغ م صدد التخطيط ل سألة. وكانت عدة دول إما ب شأن هذه الم قانون ب
زيارات القُطْرية. وإضافة إلى إجراء ال وقتهذا المجال أو كانت لديها مشاريع قوانين قيد التشاور 

ذلك، لوحظ أنَّ التشــريعات الوطنية ذات الصــلة في مختلف الدول تختلف اختلافاً كبيراً من حيث 
. فعلى سبيل المثال، كانت التشريعات في بعض الدول تسمح بالحصول على شمولهاونطاق  محتواها

سواء، في حينوميالتمويل من المصادر العم صة على حد  شريعات في دول أخرى  ة والخا كانت الت
مصــدر رئيســي لتمويل الأنشــطة الســياســية أو لا تســمح إلا بالتمويل العمومي كالتمويل ب تســمح

سية. وعلاوة على ذلك،  سيا الخاصة  الهباتتنظِّم لم  ثمة عدة دولالخاص للانتخابات والأحزاب ال
  . بهذا الشأنفي قوانينها الوطنية أو لم تضع أيَّ حد للتبرعات. وقد قُدِّمت توصيات 

، كان عدد من ةالســـياســـيالأنشـــطة وفيما يتعلق بالترتيبات المؤســـســـية للإبلاغ عن تمويل   -٢٨
صــة تتولى الإشــراف على الحملات والعمليات الانتخانتخابية قد أنشــأ لجاناً  الدول ابية وطنية مخصــَّ

سجلات التمويل والإبلاغ عنها  فظأو رصدها. وفي هذا الصدد، كانت الكيانات المعنية ملزَمة بح
في عدد قليل من الدول. وكان  عامة الناسإلى اللجان الانتخابية، وكانت هذه الســــجلات متاحة ل

 اســتُبينت لإبلاغ. ومن الممارســات الجيدة التيبا الالتزامعلى عدم  جزاءاتأيضــاً فرض  الممكنمن 
المِنَح أو الهبات أو القروض النقدية أو العينية المجهولة المصــــــدر المقدَّمة من  في إحدى الدول حظرُ

  شخصيات اعتبارية وطنية أو أجنبية إلى الأحزاب السياسية. 
ضارب المصالح، وأبلغت هذه البلدان   -٢٩ شأن منع ت وكانت لدى جميع البلدان تقريباً قواعد ب

من الاتفاقية).  ٧من المادة  ٤تدابير التنظيمية للقطاع العام في هذا الصــــــدد (الفقرة عن مختلف ال
المصـــــالح وفي أنواع الأطر المعمول بها لمنع تضـــــارب المصـــــالح  توىنطاق ومحهناك تباين في وكان 

شطة المحظورة.  شارت البلدان إلى إذ والأن صالح المحظورة، مثل حظر عمل  مجموعة منوعةأ من الم
ظفين العموميين في وظائف ثانوية أو مزاولتهم أنشــــطةً خارجية، وفرض قيود على تلقي الهدايا المو

 من يركثوظفين العموميين. كما اعتمد فيما يخص فئة معينة من المالإفصاح المالي ب وشروط تقضي
الدول نُظُماً وإجراءات لإعلان الموظفين العموميين عن حالات تضـــــــارب المصـــــــالح القائمة أو 

ســــــند  يأيمكن إلغاء ، إحدى الدوللمحتملة، مع إمكانية فرض جزاءات على عدم الامتثال. وفي ا
  قانوني أو عقد يتبيَّن أنه ينطوي على تضارب في المصالح. 

من الاتفاقية، أشــــارت جميع البلدان إلى قوانينها المختلفة، وخاصــــة  ٨وفيما يتعلق بالمادة   -٣٠
بالخد قة  مة المتعل عا ية، والقوانين ال لمدن نة وتعزيز النل أخرىتدابير  إلىمة ا هة والأما حســـــــاس الإزا

مدوَّنات ســارية أو  بأن لديها الدولالمســؤولية في صــفوف الموظفين العموميين. كما أفادت جميع ب
سلوك أو الأخلاقيات  صة باقيد المراجعة لقواعد ال صدد، كانت الخا لموظفين العموميين. وفي هذا ال
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مدوَّنات عامة لقواعد الســــلوك تحدِّد الواجبات والمبادئ العامة والمبادئ قد اعتمدت غالبية البلدان 
مدونة قواعد السلوك  غير أنالتوجيهية لجميع الموظفين العموميين أو لغالبية موظفي الخدمة المدنية. 

عايير الدولية الم تؤخذ منطبقة على الموظفين العموميين المنتخَبين، في حين لمتكن  لمفي أحد البلدان 
. بهذا الشأنصدرت توصيات أُصياغة المدوَّنة في بلد آخر. وقد  لدىالاعتبار على نحو كامل  بعين

ــــــلوك، اعتمد أكثر من نصــــــف البلدان مدوَّنات قطاعية  وإلى جانب المدوَّنات العامة لقواعد الس
سلوك أو مدوَّنات  قد تبيَّن عموماً أنَّ الدول الموظفين العموميين. و تخص أنواعاً معينة منلقواعد ال

تتَّبع نُهجاً متباينة في وضع مدوَّنات قواعد السلوك، إذ وضع عدد منها قواعد عامة لجميع الموظفين 
أخرى مدوَّنة دول العموميين وقواعد منفصــــلة لفرادى الوكالات والهيئات النظامية، وكانت لدى 

  ن الموظفين الحكوميين.مدوَّنات قطاعية تشمل طائفة واسعة م عدة رئيسية أو
كانت  بلفحســب،  تطلُّعيوفي بعض الدول، لم تكن مدوَّنات قواعد الســلوك ذات طابع   -٣١

في أحد تكتســـي أيضـــاً قوة الإنفاذ. فعلى ســـبيل المثال، كانت انتهاكات مدوَّنات قواعد الســـلوك 
، من الخدمة صــــلتعالَج من خلال إجراءات إدارية، وفي حال وقوع انتهاك يســــتوجب الفالبلدان 

عدم الامتثال للمدوَّنة كان  ،نحو مشــابهتحال هذه الإجراءات التأديبية إلى المحكمة الإدارية. وعلى 
إجراءات تأديبية، وكانت الجزاءات الموقَّعة على الموظفين العموميين  اتخاذإلى يفضي في دولة أخرى 

 مثلتبلدان،  عدةبل وحتى الفصل. وفي  ،بالمرتَّتشمل التوبيخ والتنقيل التأديبي وخفض الرتبة أو 
لا أداة تأديبية. وفي هذا الصدد، أوضح أحد البلدان  ،لإذكاء الوعي وسيلةمدوَّنات قواعد السلوك 

سلوك  لديه تسـتند إلى أحكام قانون الخدمة المدنية الموجودة أنَّ هذا يعزى إلى كون مدوَّنة قواعد ال
من البلدان وكالة  عيَّن عددبالفعل على تدابير تأديبية. وعلاوة على ذلك،  التي تنص ،ذات الصـــلة

  رصد إنفاذ مدوَّنات قواعد السلوك. لتولي مهمة خاصة أو رئيس كل وكالة 
عن أفعال بالإبلاغ الموظفين العموميين  ماقيجراءات المتَّخذة لتيســــــير وتباينت التدابير أو الإ -٣٢

الفســــــاد بين الدول المشــــــمولة بهذه العيِّنة. فقد أفادت غالبية الدول تقريباً بأنَّ الموظفين العموميين 
ن بالإبلاغ عن أيِّ اشــــتباه في وقوع جريمة، بما في ذلك الفســــاد، إلى مختلف الســــلطات. وفي وملزم

جزاءات على الموظفين العموميين في حال عدم الإبلاغ عن أفعال يمكن أيضــــــاً فرض بعض البلدان، 
سوء السلوك. وف يما يتعلق بقنوات الإبلاغ، أشارت عدة بلدان إلى الفساد أو غير ذلك من أشكال 

ف أو قنوات الإبلاغ المخصَّصة التي يمكن أن يستخدمها الموظفون العموميون في ظرو المنصَّاتتنوع 
 العامةلقنوات الإبلاغ  يخضـــعونمعيَّنة، في حين أوضـــحت بلدان أخرى قليلة أنَّ الموظفين العموميين 

عامةالمتاحة  فاء أي  ل للتمييز بين الإبلاغ من جانب الموظفين  حاجة خاصـــــــةالناس بالنظر إلى انت
كافية، غير بعض الدول تدابير لدى نَّ العموميين والإبلاغ من جانب سائر الأشخاص. غير أنه تبيَّن أ

 أُصـــــدرتتيســـــير الإبلاغ من جانب الموظفين العموميين. وقد لالافتقار إلى نُظُم ســـــليمة،  فيهابما 
ــــــاء نحوبلغ توصــــــيات في تلك الحالات. وفيما يتعلق بحماية المبلِّغين، أَ تدابير  ثلث البلدان عن إرس

 علق بالموظفين العموميين. فيما يت وخصوصاًتشريعية وتدابير أخرى لحماية المبلِّغين عن المخالفات، 
وأفادت غالبية البلدان بأنها وضعت متطلبات بشأن الانتظام في تقديم إقرارات الذمة المالية   -٣٣

أفراد  من فئة مختارة ض الدول على أنَّتشـــريعات بع نصـــتلرتب معيَّنة من الموظفين العموميين. و
لنفس الالتزامات المتعلقة  أيضــاً، مثل الأزواج والأبناء، يخضــعون المنتخبين أســر الموظفين العموميين
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ع عدد قليل من الدول نطاق نُظم الإقرارات لتشــــــمل جميع  ــــــَّ بإقرارات الذمة المالية، في حين وس
 الحالات التي كان فيها نطاق فئات الموظفين الموظفين العموميين. وقد أُصــــــدرت توصــــــيات في

أنَّ مســألة التحقق من الإقرارات تطرح  رئي أيضــاًالعموميين المشــمولين بهذه النُّظم ضــيِّقاً جداً. و
وأنَّ الإدارة المســؤولة تكتفي بجمع  ،تحقق جراءاتإليســت لديها تحدياً. وذكَرت إحدى الدول أنه 

أنَّ الوزارات المعنية تضطلع بعملية التحقق الخاصة بادت دولة أخرى ما يقدَّم من إقرارات، بينما أف
ــــــلطة خارجية رقابة على تلك العمليةهناك لم تكن ولكن بها داخل إداراتها،  . من جانب أي س

غير كافية للتحقق من إقرارات الذمة لها أنَّ الموارد أو الوســائل المتاحة على بعض الدول  وشــددت
تقديم لة من البلدان أيضــاً إلى إمكانية اســتخدام أو اســتحداث أدوات إلكترونية المالية. وأشــارت قلَّ

ية  لمال لذمة ا ظام لإقرارات ا لديه ن لد ليس  فاد ب ها. وأ يههذه الإقرارات والتحقق من  خاص بموظف
ــأن نظام من هذا القبيل أن يمسَّ دون  كما أن بالحق في الخصــوصــية.  مســوغالعموميين بأنَّ من ش

 في مختلف أنحاءوموجوداتهم  تتناول إيراداتهمن بتقديم إقرارات ضــــــريبية ولزمموميين مُالع موظفيه
 جزاءاتإقرارات الذمة المالية يفرض ب لديها نظم خاصـــةالعالم. وكان نحو نصـــف عدد الدول التي 

من  ٥الفقرة  ترد ضمن إطارالذمة المالية  أخرى عن نظم إقراراتتفاصيل  وثمةعلى عدم الامتثال. 
  من الاتفاقية.  ٥٢المادة 
بتقديم وإضـــافة إلى ذلك، أشـــارت البلدان إلى تدابير أخرى مثل إلزام الموظفين العموميين   -٣٤

ـــطة خارجية أو  بما لديهم إعلانات تتعلق، ضـــمن جملة أمور، وظائف أخرى أو ما يتلقونه من أنش
تدابير  اتخاذ أبلغ عدد من البلدان عنهبات أو منافع قد تفضـــــي إلى تضـــــارب في المصـــــالح. ومن 

تحظر مزاولة أنها دول أخرى  ذكرت عدةالخارجية، في حين لموظفين العموميين اتقييدية لأنشــــــطة 
ــتثنائية في حالاتأو لا تســمح بهذا النوع من العمل إلا  ثانويةالموظفين العموميين أعمالاً   اًمنع ،اس

ة في القطاع العام. وكانت لدى نصــــف عدد البلدان لشــــفافيتعزيزاً لســــاءة اســــتغلال الوظيفة ولإ
المنخفضة  باتمن جانب الموظفين العموميين، باستثناء اله باتالمشمولة بالعيِّنة قواعد تحظر قبول اله

 الهباتالقيمة أو الهدايا المقدَّمة على سبيل المجاملة. كما أنَّ غالبية تلك البلدان تشترط الإبلاغ عن 
نخفضــة" أو "الضــئيلة" كان المحداً معيَّناً. بيْد أنَّ تفســير الدول لمفهومي القيمة "التي تفوق قيمتها 

بأن  دولار ٢٠٠ قدرهالإبلاغ لد عتبة حدَّقد كان واحد متبايناً. فعلى ســــبيل المثال، أُوصــــي بلد 
بةفي خفض  ينظر باله تلك العت ما يتعلق  مة للموظفين العموميين  باتفي الخاضــــــعين للالتزام المقدَّ

  . ردهاورفضها أو بالإعلان عن تلك الهبات 
البلدان  غالبيةمن الاتفاقية، كانت اســــــتقلالية الجهاز القضــــــائي في  ١١وفيما يتعلق بالمادة  -٣٥
ــاةًمُ ــارت  رس ــتور أو في القوانين المتعلقة بنظام المحاكم. وقد أش ــريعاتها  معظمفي الدس البلدان إلى تش

من  القضاة ومدة خدمتهم وفصلهم توظيفالتي تحدِّد واجبات القضاة وحقوقهم، والقواعد المتعلقة ب
صـة من قبلفي العادة  يجري. وكان اختيار القضـاة الخدمة مثل مفوضـيات أو مجالس أو  ،هيئات مخصـَّ
هيئات تأديبية للقضــــــاة المعيَّنين، وتفرض تدابير تأديبية كهذه الهيئات، إلى حد بعيد،  وتعمل. نلجا

عن تدابير تتناول تضــارب المصــالح في  حســب الاقتضــاء. وبالإضــافة إلى ذلك، أبلغت جميع البلدان
وفرض قيود على  الهباتية القضـــاة وحظر قبول القضـــائي، بما في ذلك تنح الجهازصـــفوف أعضـــاء 

ن القضاة ملزمين بالامتثال لنُظم إقرارات الذمة المالية. وأبلغ الأنشطة الخارجية. وفي بعض الدول، كا
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خاصــة بالقضــاة. كما أبلغ مبادئ توجيهية أو أكثر من نصــف البلدان عن مدوَّنات لقواعد الســلوك 
 عدد كبير من البلدان عن برامج لتدريب القضاة، ولا سيما بشأن نزاهة القضاء. 

وفيما يتعلق بأجهزة النيابة العامة، كانت الدول قد اعتمدت قوانين ولوائح وســــياســــات   -٣٦
مختلفة تحدِّد حقوق المدَّعين العامين وواجباتهم، بما في ذلك قواعد تحكم اســــتقلاليتهم وســــلوكهم. 

سلوك  مدونات وأبلغت عدة دول عن صة بقواعد  ضاء جهاز خا المدَّعين العامين، في حين كان أع
ــــــلوك الموظفين  النيابة العامة في إحدى الدول ملزمين أيضــــــاً بالامتثال للمدوَّنة العامة لقواعد س

إقرارات ذمة مالية أو  مواأن يقدمن المدعين العامين توقَّع يالعموميين. وفي عدد قليل من البلدان، 
ذلك، أبلغت عدة بلدان عن تدابير ترمي جانب عن تضارب المصالح، إذا لزم الأمر. وإلى  يفصحوا

ــــملبما المدعين العامين زاهة في صــــفوف إلى تعزيز الن وضــــع قواعد زاهة والتدريب في مجال الن تش
ــياســات  اعتمدتدارة القضــايا. كما لإ ئيةإجرا ــة لبعض الدول مبادئ توجيهية أو س ضــبط ممارس

  العامين لصلاحياتهم التقديرية. المدعين
    

    ) ٩المشتريات العمومية وإدارة الأموال العمومية (المادة   -جيم  
العمومي، فإنَّ النهج  اءشــــــترلااعملية على الرغم من أنَّ جميع الدول اتَّخذت تدابير تنظِّم   -٣٧

 داخليةالتنظيم كان متبايناً. فقد اعتمدت الغالبية العظمى من الدول تشــريعات  ذلكالعام المتَّبع في 
  وتستند إلى مبادئ التنافس والشفافية والموضوعية.  ٩تنفِّذ أحكام المادة 

أربعة بلدان تنظِّم الاشـــتراء من خلال لوائح تنظيمية ومراســـيم، أو عن طريق هناك وكانت  -٣٨
غالبية الدول وقد نفذت  .اللوائح التنظيميةات الحكومية صــــــلاحية إصــــــدار القواعد وتخويل الوزار

فرادى الهيئات الحكومية مسؤولية عمليات الاشتراء  قتضاهانظم اشتراء لامركزية، تتولى بمالأطراف 
جميع عمليات في نهجاً مركزياً  اتَّبعتبلدان في  تمثلت ،الخاصــة بها. وثمة اســتثناءات من هذا النموذج

 من خلال هيئة مركزية معنية بالمشتريات.  فحسبعمليات الاشتراء العالية القيمة  الاشتراء أو في
ضي التراهة في عمليات الا  -٣٩ شاركين في عملية الاشتراء نفس وتقت شتراء أن تتوافر لجميع الم

المعلومات عن المواعيد النهائية ومعايير المشـــــاركة والاختيار، وأن يتاح لهم وقت كاف للتحضـــــير 
جميع الدول إجراءات تشــــريعية لضــــمان شــــفافية عملية قد اعتمدت المناقصــــات. و وثائقلتقديم 

من  وفي حين قام كثيرلدعوات إلى المشــاركة في المناقصــات. الاشــتراء، تشــمل، على الأقل، نشــر ا
نشــــر تلك الدعوات في الصــــحف أو في الجرائد الرسمية، فقد اتَّســــع بفعل ذلك من خلال البلدان 

كانت  لدان،  لهذا الغرض. وفي جميع الب بات الإنترنت  ــــــبكية وبوا خدام المواقع الش ــــــت طاق اس ن
شر إشعارات الاشتراء مبكِّراً لإتاحة الوقت الكافي لإعداد التشريعات المتعلقة بالمشتريات تقتضي ن

  وتقديمها. العطاءات
زاهة المرتبطة بتقييد بالن اسمن مخاطر المس اًتلقائي يحدإجراءات المناقصة المفتوحة  واستخدام  -٤٠

سوقية  شتراء السلع أو الحصول على الخدمات بأسعار  . منصفةالتنافس بصورة مصطنعة ويكفل ا
والتواطؤ التلاعب المناقصة يقلل من احتمال من المشاركين في عملية  بين كثيرالتنافس الحر  نكما أ

  .مافي العطاءات ويزيد من سهولة كشفه
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من أجل راء تشـــلانُظماً لمراجعة قرارات ا، باســـتثناء بلد واحد، جميع البلدانأنشـــأت قد و  -٤١
لضــمان فوجود نظام من هذا القبيل هو أمر لا غنى عنه معالجة الشــكاوى المقدَّمة من المشــاركين. 

 وفَّرت بلدانلمراجعة الإدارية، لبعض البلدان على نُظم  اعتمدتالاشـــــتراء. وفي حين  نظامنزاهة 
  ، تبعاً لخصوصيات نُظمها القانونية. توليفة للاثنتين معاًالمراجعة القضائية أو تدابير أخرى 
ــــليويمثل   -٤٢ ــــرطاتِّباع إجراءات س ــــتريات ش  اًمة وقائمة على الجدارة في اختيار موظفي المش

 ٨أن تراعي أحكام المادة نُظم الاختيار ل. وينبغي ونزاهته لضمان فعالية نظام الاشتراءلازماً ومهماً 
  ناصب المشاركة في الاشتراء. الممن الاتفاقية، مع إيلاء الاعتبار الواجب لخصوصية 

باتخاذ تُلزم الاتفاقية الدول الأطراف، سواء، الة واللامركزية على في نظم الاشتراء المركزيو  -٤٣
تعزيز الســـلوك الأخلاقي وتحقيق الفعالية في جهود منع حالات تضـــارب المصـــالح لتدابير خاصـــة 

راء. وفيما يتصــل بتنظيم شــؤون العاملين المســؤولين عن تشــلاوإدارتها بغية ضــمان نزاهة عمليات ا
ـــتراء،  ـــأن ثلاث اعتمدت الاش ـــريعات أو قواعد بش ـــتقدام، وتش دول إجراءات فرز لأغراض الاس

ــاءلة، ونظماً  تضــارب المصــالح، وبرامج للتدريب الدوري. ولم تكن لدى إحدى عن لإعلان لالمس
الدول اشــتراطات خاصــة للعاملين ذوي الصــلة بأن يفصــحوا عن مصــالحهم أو موجوداتهم. وقد 

  .بهذا الشأنصدرت توصيات أُ
ــــــلامةَ متيننظام  وجودويكفل   -٤٤ إنفاق الأموال العمومية ويعزِّز  لإدارة الأموال العمومية س

من  ٢ة. ولمواجهة هذا التحدي، تُلزم الفقرة وميالخدمات العم جودةالثقة في المؤســســات ويضــمن 
  من الاتفاقية الدول الأطراف بتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الأموال العمومية. ٩المادة 
وتحقيقاً لهذه الغاية، تكتســـي الإجراءات الخاصـــة باعتماد الميزانية الوطنية أهمية أســـاســـية.   -٤٥

شمل  سسات ت ضها واعتمادها من جانب عدد من المؤ ستعرا فهي تتطلب عملية لإعداد الميزانية وا
على للجميع عادةً جميع فروع الســــلطة الثلاثة. ويســــاعد تخطيط الميزانية على نحو فعال وشــــامل 

  إليها. فعلية اء الأولوية للمشاريع التي يكون المجتمع في حاجة إعط
وإجراءات تنظِّم اعتماد الميزانية الوطنية. تنظيمية جميع الدول قوانين ولوائح قد اعتمدت و  -٤٦
ية و يخضــــــعو لمال ية لدرجات متفاوتة من الرقابة، تنفيذ تنفيذ العمليات ا الإبلاغ وإن كان الميزان

إمكانية إجراء تصـــــويبات في حالة إتاحة في جميع الدول، مع  لزامياًإت المناســـــب المتكرر وفي الوق
التقصــير. وقد وضــعت إحدى الدول نظام درجات لقياس ضــوابط الميزانية، واســتحدثت مؤشــراً 

من أجل للمساءلة. وفي دولة أخرى، كانت جميع الوزارات ملزمة بإنشاء لجان معنية بتنفيذ الميزانية 
  المسائل ذات الصلة.  ةعالجمت ذات الأولوية والمجالاتحديد 
أغراض الرقابة. وكان الاطِّلاع في عدة دول مؤسساتها العليا لمراجعة الحسابات  استخدمتو -٤٧

تخاذ إجراءات ا ويمكن، باســتثناءات قليلة، لعامة الناسعلى تقارير مراجعة الحســابات متاحاً في العادة 
، لم تكن لدى إحدى الدول آلية فعالة لمراجعة بيد أنهفي التقارير.  المطروحةالمســــــائل  لمتابعة لح

 . بهذا الشأنصدرت توصية أُالحسابات والرقابة فيما يخص فئات معيَّنة من النفقات، وقد 
تســــــمح التي طراف لأادول الالوثائق المالية وحفظها منصــــــوصــــــاً عليه في  ينزتخوكان   -٤٨

إلكترونية لإدارة الملفات. واعتُبر اشتراطُ إحدى م نظماً وتستخد الأراشيفبالاطلاع المفتوح على 
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على الرغم من اســـتخدام ممارســـة جيدة، ســـنوات  ١٠الدول الاحتفاظَ بالســـجلات الأصـــلية لمدة 
  النسخ الإلكترونية. 

    
    )١٣و ١٠إبلاغ الناس؛ مشاركة المجتمع (المادتان   -دال  

إلى  عامة الناسجميع الدول الأطراف تدابير، بدرجات متفاوتة، لتيســــــير وصــــــول  اتَّخذت -٤٩
لديها  كني دولة واحدة، لم ثمةو بهذا الشأن.بلداً تشريعات ذات صلة  ١٩المعلومات، وكانت لدى 
، من العموميةلمعلومات عن الإدارة منصات للحصول على ا ت لعامة الناسرتشريعات ذات صلة، وفَّ

صلة، بيْد  لجعلخلال مبادرات  شتراطات قانونية ذات  البيانات مفتوحة. وكانت لدى دولة أخرى ا
العمومية. وفي  الأموالإلاَّ بالاشـــــتراء العمومي والميزانية وإدارة أنَّ تلك الاشـــــتراطات لم تكن تتعلق 

ــــة بهذا الصــــدد، على الرغم من أنَّ الحق في دولة أخرى، لم ــــريعات خاص  تكن قد اعتُمدت أيُّ تش
في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. وفي خمس كمبدأ عام الحصول على المعلومات كان مدرجاً 

دول، لم تكن قد اعتُمدت بعدُ تشــريعات بشــأن الوصــول إلى المعلومات أو كانت تلك التشــريعات 
صدرتقيد الإعداد، وقد  صدد. وأُوصي بأن تقوم تلك الدول الأطراف بت أُ  عزيزتوصيات في هذا ال

 إلى المعلومات. الناسالإجراءات من أجل زيادة إمكانية وصول  تدعيمالشفافية و
لى المعلومات إصول وقنوات متعددة لل أتاحتومن الجدير بالملاحظة أنَّ جميع الدول تقريباً   -٥٠

يةعن الإدارة العم ئســـــــو، بوم يا بات الإلكترون ها البوا مة  عبرة ل من بة الحكو ثل بوا نت، م الإنتر
الإلكترونية وبوابة المواطن الإلكتروني، وبوابة الاشتراء الإلكتروني وبوابة الفواتير الإلكترونية وبوابة 

القنوات الجرائد الرسمية والتلفزيون الوطني والنشــــرات  تلكالإلكترونية. وشملت لضــــرائب اخدمة 
. وفي حمولةرية والمواقع الشـــبكية وتطبيقات الهواتف المالصـــحفية والمنشـــورات والرســـائل الإخبا

الســـــلطات الحكومية غالبية تقاريرها على الإنترنت، في حين كانت جميع  نشـــــرتمعظم الدول، 
الخدمات الإلكترونية ومراكز الإعلام  اســتعملتعموم. وللمتاحة في بعض الدول البيانات المفتوحة 

سيط الإجراءات الإدارية.  سع للتعامل مع طلبات الحصول على المعلومات، بهدف تب على نطاق وا
  . المفتوحة ةكومالحوأشارت ثماني دول إلى مشاركتها في شراكة 

صــــة (وفي إحدى الحالات  غالبيةعيَّنت كما   -٥١ الدول أو أنشــــأت وكالات ومكاتب مخصــــَّ
شفافية) للتعامل مع طلبات الحصول على المعلومات أو لرصد الممارسات معنية باحداتٍ ولجاناً و ل

صلة. وبوجه عام،  شرتذات ال سنوية أو  ن ستباقي أتاحتالوكالات الحكومية تقارير   اًالمعلومات ا
صات شارت إلى أنَّ بمتنوعة على من شر دق فقط حكومية عبشُ  ضع. غير أنَّ إحدى الدول أ  تن

صـــدرت أُرسمية. وقد شـــبكية علومات على الإنترنت، وأنَّ معظم الوزارات ليســـت لديها مواقع م
  توصية في هذا الصدد.

وكانت لدى معظم الدول الأطراف آليات طعن يمكن اللجوء إليها من أجل الانتصــــــاف   -٥٢
يكن ممكناً  الإداري أو القضــائي في حالات عدم الســماح بالوصــول إلى المعلومات. إلا أنَّ ذلك لم

غالبية  سَمَحَتفي إحدى الدول إلا بشأن المعلومات المتعلقة بالاشتراء العمومي. وفضلاً عن ذلك، 
الدول باتخاذ قرارات تســـتند إلى مســـوِّغات مشـــروعة بعدم الموافقة على الوصـــول إلى المعلومات، 

سياق، أثيرت مس شرحاً وافياً. وفي هذا ال سباب عدم الموافقة  شرح أ ألة التوازن بين حماية شريطة 
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الخصــوصــية والبيانات الشــخصــية والأمن الوطني والحق في الحصــول على المعلومات. فعلى ســبيل 
المثال، كان الكشف غير المشروع عن المعلومات السرية الرسمية، مثل وثائق مجلس الوزراء، يشكِّل 

من  دَّحَقد طنية في دول أخرى في بعض الدول. وأفيد أيضـــــاً بأنَّ تطبيق قوانين الســـــرية الو اًرمجُ
  صدرت توصيات في هذا السياق.أُإمكانية الوصول إلى المعلومات الحكومية المحمية. وقد 

في في تشــــــريعاتها أو  سمكرَّ وكانت معظم الدول تحترم حرية تكوين الجمعيات، وهو مبدأ -٥٣
 ، كما في حالة ثماني عشرة دولة. وكانت حرية التعبير محمية بنفس القدر في معظم الدول. دساتيرها

وكانت جميع الدول تقريباً تعلِّق أهمية على الدور الذي يؤديه المجتمع المدني أثناء عمليتي   -٥٤
صنع القرارات وتقرير السياسات. واتساقاً مع التشريعات والمبادرات والسياسات الوطنية، كانت 

ءات والانتخابات والمشــاورات المباشــرة، لا ســيما مع المجتمع المدني، وســائل شــتى، مثل الاســتفتا
شاركة  ستخدم بانتظام لتعزيز م ساد. وعلاوة على ذلك،  الناستُ صت في مكافحة الف إحدى خصَّ

الدول للمجتمع المدني مقعداً في مجلس الســياســات التابع لســلطتها الوطنية المعنية بمكافحة الفســاد، 
المنظماتِ غير الحكومية إلى إبداء تعليقات على مشـــــاريع القوانين تحديداً، أو  ودعت غالبيةُ الدول

تدابير منع  بشأنالمجتمع المدني  معإلى المشاركة في عمليات استعراض السياسات أو إلى الانخراط 
صياغة  الفساد. وأفادت خمس من هذه الدول بأنَّ منظمات المجتمع المدني دعيت إلى المشاركة في 

ذ الاستراتيجيات أو السياسات الوطنية لمكافحة الفساد. وفي إحدى الدول الأطراف، لم يكن وتنفي
المجتمع المدني يســتشــار بشــأن وضــع القوانين أو إعداد الميزانية الوطنية، لكنه كان أكثر انخراطاً في 

  صدرت توصية في هذا الصدد.أُالمعلومات وفي حملات التوعية. وقد  تعميم
 البلدان المندرجة فيكافحة الفســــــاد قائماً في بم المتعلقةيد من أنشــــــطة التوعية وكان العد  -٥٥

سية و شطة مناهج درا صة في المدارس وحملات تدريبية وإعلامية  أحداثاًالعيِّنة. وشملت تلك الأن خا
متواترة وبرامج تلفزيونية وتقارير دورية. وكانت منظمات المجتمع المدني منخرطة بقوة في تلك 

  إحصاءات عن أثر تلك التدابير.  تتوافرية وفي مختلف البرامج. إلا أنه لم العمل
دولة تنص  ١٩وفيما يتعلق بحرية نشر وتعميم المعلومات المتعلقة بالفساد، كانت تشريعات  -٥٦

 مثلشـــروعة المصـــالح المبقيود قانونية من أجل حماية مشـــفوعاً الصـــحافة، وإن كان ذلك على حرية 
يود. وفي الوقت نفســـــه، كانت حرية الق تلكبيانات عن تطبيق  تتوافرالنظام العام وأمن الدولة. ولم 

 في التشريعات الوطنية.  بهذا الشأنأحكام وجود الصحافة تبدو مقيَّدة في بعض الدول على الرغم من 
ومن أجل تيســـير تقديم الشـــكاوى والادعاءات إلى هيئات وســـلطات مكافحة الفســـاد،   -٥٧

ــــــبكيةتوفِّر طائفة من القنوات، تشــــــمل في بعض الحالات مواقع  كانت غالبية الدول ، ومن ش
لكترونية، والأرقام أو الخطوط الهاتفية الســاخنة المجانية، ، بما في ذلك البريد أو الوســائل الإالطرائق

ـــموحاً به  ٢١. وفي المحمولةوتطبيقات الأجهزة  دولة، كان الإبلاغ دون الكشـــف عن الهوية مس
ة . غير أنه أثيرت في دولأيضـــاً أحكام قانونيةببل فحســـب على مســـتوى الســـياســـات  لااً، ميومح

بشأن نطاق الإفشاء شواغل بلاغ دون الكشف عن الهوية، ، كانت لديها قوانين لحماية الإواحدة
شريعها وتوفير المزيد  المحمي وآليات المتابعة الخاصة بالبلاغات. وقد تعهَّدت تلك الدولة بمراجعة ت

تتيحا إمكانية الإبلاغ دون لم دولتان أخريان  وثمةمكافحة الفســاد.  ســياقمن الحماية للمبلِّغين في 
  الكشف عن الهوية. 
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    ) ١٢القطاع الخاص (المادة   -هاء  
كانت كل الدول قد اعتمدت بدرجات متفاوتة معايير وإجراءات ترمي إلى منع الفســـــاد   -٥٨

في القطاع الخاص. وكانت غالبية الدول قد اعتمدت تشريعات وطنية في مجال حوكمة الشركات 
مثل المحاسبة ومراجعة الحسابات وتسجيل المنشآت التجارية. وكان في وسع  عينةأو في مجالات م

بعض الدول أن تطبِّق بصـــورة مباشـــرة صـــكوكاً قانونية دولية أو إقليمية أو معايير محاســـبية على 
بلداً، عُيِّنت وكالات أو ســــلطات خاصــــة للإشــــراف على حوكمة  ٢١الكيانات التجارية. وفي 

دولة واحدة وضــعت كما ت ملزمة بتقديم تقارير دورية عن امتثالها. الشــركات، وكانت الشــركا
  لمسؤولية الاجتماعية للشركات. با خاصاًنظاماً 
التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون  تعزيزعلى  بلداً يعمل بصفة أخص ١٦وكان ما مجموعه   -٥٩

ت يل المثال،على ســــبالتشــــريع أو المبادرات الخاصــــة. ف من خلالوكيانات القطاع الخاص،   نصــــَّ
الخاص بتوفير القطاع شـــركات  إلزامكافحة غســـل الأموال على بم في قانونها الخاصإحدى الدول 

ا، وبخاصــــــة فيما يتعلق بتدابير التجميد مالنيابة العامة والقضــــــاء والتعاون معه لجهازيالمعلومات 
ــــــبوهة. وكانت دولة أخرى  اتخاذ خطوات  ىتعكف علوالمصــــــادرة والإبلاغ عن المعاملات المش

  التعاون.  ذلكلإنشاء آلية لإبلاغ مراجعي الحسابات عن المخالفات، بغية تيسير 
الدول طائفة متنوعة من  معظم اعتمدتزاهة كيانات القطاع الخاص، ومن أجل صـــــون ن  -٦٠

بشـــــأن الامتثال وقواعد خاصـــــة بقواعد الســـــلوك ومتطلبات لالمعايير والإجراءات، مثل مدوَّنات 
تعلق بمنع تضـــــارب المصـــــالح في القطاع الخاص. وكانت تالتجارية، وآليات المنشـــــآت حصـــــانة 

ستثمري القطاع الخاص بتنفيذ برامج للامتثال  ساد في إحدى الدول تلزم م ستراتيجية مكافحة الف ا
لمكافحة الفســـــــاد، ويمكن أن يترتب على عدم الامتثال توقيع جزاءات. غير أنه في أحد البلدان 

شرعت في وضع برامج للامتثال، و فحسبشركات الكبيرة كانت بعض ال لم دولة أخرى ثمة قد 
صون الن صدرتزاهة في القطاع الخاص. وقد تكن قد اتَّخذت خطوات كافية ل توصيات في هذا  أُ

  الدولتين الطرفين.  تاالصدد إلى كل
 الكياناتتســجيل الشــركات وب متطلبات خاصــةوكانت تســع عشــرة دولة قد اعتمدت   -٦١

ــــــفافية لدى كيانات القطاع الخاص. ،التجارية أن  يمكن ،في أحد البلدانو تهدف إلى تعزيز الش
، بالنظر إلى تعقُّد تركيبة القطاع الخاص لم غير أنه. إلى عواقب جزائيةتســجيل الكيان  يفضــي عدم

  سجيل. ستئمانية، مشمولةً بالكامل بأحكام التلاتكن بعض الترتيبات القانونية، مثل الصناديق ا
ــــــتخدام الكيانات الخاصــــــة وميمعلومات شــــــاملة عن الرقابة العم تتوافرولم   -٦٢ ة على اس

(د)  ٢الفقرة الفرعية انظر والرخص التي تمنحها السلطات العمومية للأنشطة التجارية (للإعلانات 
موميين أو عن القيود المفروضــــــة على الأنشــــــطة المهنية للموظفين الع، من الاتفاقية) ١٢من المادة 

من الاتفاقية). وفي نصف عدد  ١٢) من المادة ه( ٢الفقرة الفرعية  انظرالسابقين أو على عملهم (
الموظفين العموميين بعد  عمل بشأن القيود المفروضة علىلوائح تنظيمية الدول، كانت قد وُضعت 

صــدرت توصــيات أُلم تكن لدى بعض الدول آلية إنفاذ لضــمان الامتثال. وقد  وإنانتهاء الخدمة، 
ــــــليم  ــــــتخدام غير الس في هذا الصــــــدد. وفي إحدى الدول، لم تكن هناك تدابير كافية لمنع الاس
صة، ولم تكن القيود المفروضة على ممارسة الموظفين العموميين  للإجراءات التنظيمية للكيانات الخا
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لائحة  عدادبصــــــدد إدولة أخرى  تالســــــابقين للأنشــــــطة المهنية في القطاع الخاص كافيةً. وكان
تنظيمية تحظر عمل الموظفين العموميين الســــابقين في القطاع الخاص بعد اســــتقالتهم أو تقاعدهم. 

  في هذا الشأن.  ثغراتوقد أُصدرت توصيات لسدِّ ما استُبين من 
معايير شتى للمحاسبة ومراجعة الحسابات  أرستوكانت جميع الدول الأطراف تقريباً قد   -٦٣

، وكان الداخليةوكان نصــــــف عدد هذه الدول يعتمد على قوانينه ولوائحه في القطاع الخاص. 
  الدول تطبيق المعايير الدولية ذات الصلة. بقيَّة بإمكان 

 تفرضبمســــــك الدفاتر والســــــجلات، كانت غالبية الدول  الخاصــــــةوفيما يتعلق بالمتطلبات   -٦٤
جزاءات قانونية على انتهاك تلك المتطلبات. وشملت تلك الجزاءات عقوبات جنائية على جرائم معيَّنة 

والغش والخداع في ظروف مشــــدِّدة للعقوبة. بيْد  مزيَّفةمثل التزوير وتزييف الوثائق واســــتخدام وثائق 
من  ١٢من المادة  ٣لفقرة حالة دولة طرف واحدة، لم تكن جميع الأفعال المعدَّدة في ا باســــــتثناءأنه، 

إنشـــاء حســـابات خارج الدفاتر وإجراء معاملات دون تدوينها في الدفاتر أو دون تبيينها  مثلالاتفاقية، 
بصورة وافية والإتلاف المتعمَّد للمستندات المحاسبية قبل الموعد الذي يفرضه القانون، مجرَّمة. وفي هذا 

من المناســـبات كان يمكن  ةقليلحالات رامات، وفي غَ دائماً لدفعيخضـــع  هذا الســـلوكالســـياق، كان 
  تحميل المسؤولية لكيانات القطاع الخاص ذات الصلة بصفة فردية أو مشتركة. 

وكان هناك بعض التباين بين الدول الأطراف فيما يتعلق بحظر اقتطاع النفقات التي تمثِّل   -٦٥
ت أكثر من نصــف عدد الدول تنص رشــاوى من الوعاء الضــريبــــــــي. فعلى الرغم من أنَّ تشــريعا

ـــــي، فإنَّ القوانين الضريبية  بوضوح على حظر اقتطاع النفقات التي تمثِّل رشاوى من الوعاء الضريبـ
  في بقية الدول لم تتناول هذه المسألة. 

    
    )١٤تدابير منع غسل الأموال (المادة   -واو  

  . ١٤تلقَّت الدول المشمولة بهذه العينة عدداً من التوصيات بشأن تطبيق المادة   -٦٦
جميع البلدان تشــريعات مختلفة، ولا ســيما قوانينها المتعلقة بمكافحة غســل الأموال  ذكرتوقد  -٦٧

لة عن نُظمها الرقابية والإشـــــرافية. و كان في معظم البلدان وتمويل الإرهاب، وقدَّمت معلومات مفصـــــَّ
التشريع المتعلق بمنع غسل الأموال يحتوي على أحكام بشأن تحديد هوية الزبائن والمالكين المنتفعين (مبدأ 

، وحفظ الســــــجلات وتقديم التقارير عن بشــــــأن الزبائنالواجب  توخي الحرص"اعرف زبونك") و
 ،اثنتين ، باستثناءذلك، كانت جميع الدولجانب المعاملات المشبوهة من جانب الكيانات المبلِّغة. وإلى 

ستحدثت قواعد لإجراء فحص دقيق للحسابات التي يُطلب فتحها أو يُحتفظ بها من قبل، أو نيابة  قد ا
سرَّالأشخاص المععن،  سياًيضين  سرهم وا سائر، ن منهموالمقربشخاص الأ، بمن فيهم أفراد أ  وكذلك 

 الحسابات والمعاملات التي تنطوي على مخاطر شديدة. 
على المصارف والمؤسسات المالية  بالإشرافوكانت ممارسات البلدان في تعيين سلطاتها المعنية  -٦٨

بينما غير المصـــــرفية متباينة. فقد عيَّنت بعض الدول هيئات مختلفة للإشـــــراف على مختلف القطاعات، 
والمتكاملة والمســـتقلة. هيئة للأســـواق المالية بصـــفتها الســـلطة الإشـــرافية الوحيدة  ت دولة واحدةأنشـــأ

المصــــــارفَ تشــــــمل دائماً اضــــــعة للالتزامات المتعلقة بمكافحة غســــــل الأموال الخالكيانات  وكانت
منشــآتٍ ومهناً غير مالية  ،في عدد من البلدان تشــمل أيضــاً،كانت والمؤســســات غير المصــرفية، كما 



CAC/COSP/IRG/2019/10
 

18/18 V.19-05760 
 

المنشــــــآت والمهن غير المالية التي كانت ملزمة بمعيَّنة. غير أنَّ بعض الدول كانت لديها قوائم محدودة 
 صدرت توصيات بهذا الخصوص.أُبتنفيذ الالتزامات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، ولذلك 

بعض الدول  كانتوإن  ،على تقييم المخاطر قائماً اًنهجيطبق  عدد كبير من البلدان وكان  -٦٩
ستخدمته فعلياً في الممارسة العملية. و شريعاتها، لكنَّها ا هذا النهج  يقضيلم توضِّح هذا النهج في ت

طة) على  تتمثلالتدقيق ( بتطبيق درجات مختلفة من عادةً في العناية الواجبة العادية والمعزَّزة والمبســــــَّ
حالات  ةصـــــدرت في عدأُالصـــــلة. وقد  تناســـــب مع المخاطر ذاتعلى نحو يوالمعاملات  الزبائن

قائم على تقييم المخاطر أو بشــأن النظر في اتباع النهج الإشــارة محدَّدة إلى  إدراجتوصــيات بشــأن 
تقييماتها  نجزتالنهج في نظام مكافحة غســـــــل الأموال. وكان نحو ثلثي عدد البلدان قد أ ذلك

  . د إنجازهابصدالوطنية للمخاطر فيما يتعلق بغسل الأموال أو كانت 
ستخبارات مالية. وفي كثير من الحالات،   -٧٠ وكانت كل البلدان تقريباً قد أنشأت وحدات ا

 وتندرج ضــــــمن إطارإداري  طابععبارة عن وحدة اســــــتخبارات مالية ذات  الوحدةكانت هذه 
، تعرَضةفي الدول المسالموجودة في البلدان المشمولة بالعيِّنة. وكانت جميع الوحدات  مختلفة سلطات

أعضاء في مجموعة إيغمونت لوحدات الاستخبارات المالية. وكان بعض تلك  منها، ستفيما عدا 
الوحدات أيضـــاً أعضـــاء في مجموعات إقليمية لوحدات الاســـتخبارات المالية. وبوجه عام، كانت 

  الكيانات الملزَمة مسؤولة عن تقديم تقارير عن المعاملات المشبوهة إلى تلك الوحدات. 
وكانت جميع البلدان قد اعتمدت قواعد أو تدابير لرصد حركة النقود والصكوك لحاملها   -٧١

صلة عبر الحدود. وكانت عملية الرصد هذه تقوم عادةً على الإقرارات،   معالقابلة للتداول ذات ال
كم آلاف دولار. كما أبلغت جميع الدول تقريباً عما لديها من نُظم تح ١٠تناهز  إبلاغ نمطيةعتبة 

بتحويل الأموال. بيْد  القائمةالتحويلات الإلكترونية للأموال، بما في ذلك التدابير الخاصــة بالجهات 
أنَّ خدمات تحويل الأموال أو القيمة، بما في ذلك الخدمات غير النظامية، لم تكن خاضــــــعة لتنظيم 

  الاقتضاء.  صدرت توصيات بهذا الشأن، حسبقد أُملائم في بعض البلدان، و
إلى عضــــويتها في هيئة إقليمية مماثلة لفرقة العمل المعنية بالإجراءات  دول كثيرةوأشــــارت   -٧٢

المالية، مثل لجنة الخبراء المعنية بتقييم تدابير مكافحة غســـــل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لمجلس 
أوروبا، وفريق آســيا والمحيط الهادئ المعني بغســل الأموال، وفريق العمل الحكومي الدولي لمكافحة 

صــدر عدد كبير من التوصــيات المتعلقة بتدابير المتابعة الرامية قد أُالأموال في غرب أفريقيا. و غســل
ــتُبينت في تقييمات أخرى، ولا ســيما  فرقة  من جانبإلى ســد الثغرات أو تجاوز التحديات التي اس
ة العمــل المعنيــة العمــل المعنيــة بــالإجراءات المــاليــة. ويبــدو أنَّ التقييمــات المتبــادلــة التي أجرتهــا فرقــ

  من الامتثال.  ةعالي درجةكفلت قد بالإجراءات المالية والهيئات الإقليمية المماثلة لها 
ما يتعلق  -٧٣ عاون  وفي عالمي والإقليمي ودون الإقليمي بالت ــــــلطات وال نائي بين مختلف الس الث

 عنيةا الموحداته أن تتبادلإلى إمكانية  دول كثيرةلأغراض مكافحة غســـــــل الأموال، أشـــــــارت 
ما يتوافر لها من معلومات مع السلطات المحلية أو مع نظيراتها  على نحو تلقائيالاستخبارات المالية ب

إلى مذكرات تفاهم  ادستنلاابعدد من الدول أن تقدِّم المساعدة يمكن لذلك، إلى جانب الأجنبية. و
ية أو  نائ عددة الأطراف، مثل فرقة العمل من خلال ث ية مختلف المحافل المت لمال بالإجراءات ا ية  المعن

  والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول).
 


